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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع
إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين أسبق زماناً من الآخر، فقـد ذكـروا   •

. لزوم تقديم الأسبق زماناً و ترجيحه على المتأخر زماناً
أن الأسبق يصير خطابه فعليـاً قبـل فعليـة مزاحمـه     : و ذلك باعتبار•

فيكون تركه غير معذور فيه بخلاف ما إذا امتثل الأسبق فإنه لا يبقـى  
. معه مجال لفعلية الخطاب المتأخر، حيث ترتفع القدرة عليه

101، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
: و الصحيح، عدم مرجحية الأسبقية، و توضيح ذلك•
يفترض أن القدرة مأخوذة فيهما عقـلاً،  : إن الواجبين المتزاحمين تارة•

يفرض أنها مأخوذة شـرعاً، أي أنهمـا مشـروطان بالقـدرة     : و أخرى
الشرعية،

101، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
فعلى الأول يكون من الواضح عدم الترجيح بالأسبقية، لأن كـلا مـن    •

الخطابين مقيد لباً بقيد واحد، و هو عدم الاشتغال بضد واجـب فعلـي   
ملاكه، مساو أو أهم، 

101-102، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
و برهان هذا التقييد الذّي تقدم شرحه مفصلاً لا يفرق فيه بـين حالـة   •

كون الضد الواجب مقارنا أو متقدماً زماناً، فكما يكون الإتيان بالأسبق 
زماناً رافعاً لفعلية الخطاب المتأخر كذلك يكون الإتيان بالمتأخر فـي  

.، و هو معنى عدم الترجيح*زمانه رافعاً لفعلية الخطاب المتقدم

هذا البيان وإن كان صحيحا و لكنه لا يثبت سقوط الأمر الأول عن الفعلية *–
لأجل ما نواه المكلف من اتيان الأمر الثاني فـي المسـتقبل و حيـث يكـون     

.اتيانه و نتيجته هو الترجيحالأمر الأول فعليا فلا بد من 

102-101، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
أن القـدرة  : و أما على الفرض الثاني، فقد يتـوهم التـرجيح بتقريـب    •

الشرعية بمعنى دخلها في الملاك فعليـة فـي حـق الأسـبق بخـلاف      
المتأخر لأن الإتيان بالأسبق يرفع القدرة على الواجـب المتـأخرّ فـي    
ظرفه، دون الإتيان بالواجب المتأخر فإنه لا يرفع القدرة على الأسبق 

.     في الزمان المتقدم وجداناً

102، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
إلاّ أن هذا التقريب غير تام، لأن الواجب المتأخر إن فرض أن ملاكـه  •

مشروط بالقدرة على الواجب في ظرف امتثاله بالخصوص، فمـا ذكـر   
من ارتفاع فعلية الخطاب المتأخر بامتثال المتقدم و إن كـان ثابتـاً إلاّ   
أنه ليس من جهة ترجيح أحد المتزاحمين بما هما واجبان على الآخر 
و إنما باعتبار أخذ قيد خاص في أحد الخطابين بنحو يرتفـع بإتيـان   
.الفعل المتقدم و لو لم يكن واجباً أصلا، و هذا خارج عن محل الكلام

102، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
و إن فرض أنه مشروط بمطلق القدرة المحفوظ مع الاشتغال بالضـد   •

فهذه القدرة كما هـي فعليـة    -كما هو المفروض في موارد التزاحم  -
في حق الواجب الأسبق زماناً كذلك هـي فعليـة فـي حـق المتـأخر      
زماناً، إذ يمكن للمكلف أن يحفـظ قدرتـه للواجـب المتـأخر بتـرك      

. *المتقدم
لكن تركه موجب لعصيان حيث لا يكـون قصـد المكلـف لإتيـان الثـاني      *–

مسقطا لفعلية الأول فلابد من إتيان الأول

102، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 

 :و يمكن تصوير الترجيح بالأسبقية الزمانية في إحدى حالتين أخريين•

102، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
أن تكون القدرة الشرعية بمعنى دخل عدم الاشتغال بواجب  -الأولى •

فإنه في هذه الحالة  .مقارن أو متقدم في الملاك دون الواجب المتأخر
سوف يكون الإتيان بالواجب الأسبق زماناً رافعاً بمقتضى هذا التقييـد  

.لإطلاق الخطاب المتأخر دون العكس

102، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث



11

ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
إلاّ أن هذا مجرد افتراض و تقييد زائد في دليل الخطاب، و هو كمـا   •

يمكن أن يفترض بهذا النحـو يمكـن ثبوتـاً أن يفتـرض بنحـو ينـتج       
و إن كان ظاهر إطلاق . بواجب متأخر العكس بأن يقيد الخطاب بعدم

. القيد لعله يناسب مع الافتراض المذكور في جملة من الموارد
• 

102-101، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
أن تكون القدرة الشرعية بمعنى عدم المنافي المولوي الحاصل : الثانية•

بنفس الأمر بالخلاف، فإنه حينئذ سوف يكون الواجب المتقـدم فعلـي   
الملاك لعدم المنافي المولوي في زمانه إذا كان الآخر متأخراً وجوبـاً  
و امتثالاً كالواجب المعلق، فيكون امتثالـه رافعـاً لموضـوع الخطـاب     

. المتأخر

103، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
و هذا أيضا تقييد زائد في الخطاب يتّبع فيه لسان الـدليل، فـإذا كـان    •

   مقيداً بعدم الأمر الفعلي المقارن أو المتقدم بالخلاف دون المتـأخر تـم
الترجيح و أما إذا كان مقيداً بعدم تكليف مولـوي آخـر منجـز علـى     
المكلف من هذه الناحية و لو لم يكن خطابه فعليـاً، و قيـل بوجـوب    
حفظ المقدمات المفوتة فالمنافي المولوي موجود لا محالـة و يكـون   

. التوارد من الطرفين

103، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
أن هذا الترجيح لا يمكن تخرجه على أساس قوانين : و هكذا يتبرهن•

التزاحم العامة و إنما لا بد فيه من دليل خاص يثبت بـه تقييـد أحـد    
المتزاحمين بعدم وجود مـزاحم أسـبق زمانـاً عليـه فيتقـدم الأسـبق       

. بالورود

103، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
نعم، لا يبعد دعوى ترجيح الواجب الأسبق زماناً فيما إذا كان يحتمل •

فوات الواجب المتأخر زماناً في ظرفه بموت أو عجـز أو غيـر ذلـك    
فإنه مع وجود هذا الاحتمال يمكن أن يقال بلـزوم تقـديم الأسـبق و    

المبادرة إليه،

103، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
و ذلك تمسكاً بإطلاق خطابه لإثبات فعليتـه و تنجـزه، لأن المقيـد     •

اللبي الذّي أبرزناه سابقاً لا يقتضي التقييد بأكثر من الاشتغال بواجـب  
مساو أو أهم، عرضي أو طولي، يقطع بانحفاظ القدرة عليه في ظرفـه،  

إذ لا يكـون الإطـلاق   . نظير ما يقال في الترجيح بالأهمية الاحتمالية
في الخطاب الأسبق لغواً حينئذ بل من أجل الاحتياط و التحفظ علـى  

. أحد الملاكين على كل حال

103، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ترجيح الأسبق زماناً -الرابع 
هذه هي مرجحات باب التزاحم، و قد عرفت رجوعها جميعاً إلى باب •

ء منها تعين تقديم ذي المزية بقانون الـورود و إلاّ   الورود، فإن تم شي
فالمتعين بناء على إمكان الترتب الالتزام بالتخيير و تساوي الـواجبين  

. في مقام الامتثال

103، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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